دلب الأحكام الإجماليت 


نافع» وابن کثير» وأبو ترا ف القراءة المتواترة 


و هزه والكسائي» وخلف» وابو جعفر . فا صخت ® القراءة کا 1 اسول ھا بستدل بالنظر الصحيح فیها على أحكام الشريعة 
گے ۰ ب ووافقت أحد المصاحف العثمانية. أ مصادر الأحكام الشرعية 
1 - حجة: لأا إما قرآم» أو خبر عن البي كك. و اللغة العريية. و هي مصادر الأحكام الشر 
2 - ليس بحجة: لأنه محتمل؛ فهو إما قرآن نة 
ي ي ٠‏ القراءة الشاذة 


واحد. أو بیان آي أو خ ٠‏ ال ا 
کن لرآي خبر عن البي ما اختل فيها شرط من شروط القراءة 
المتواترة كقراءة ابن مسعود يف 
"متتابعات" في آية كفارة اليمين. 


الكتاب 


عدم جوازها لإجماع الصحابة على المصحف العثمان. 

موجود إن ريد به | ستعمال اللفظ ي غير ما وضع له. > | وجودہ ے المجاز_2 القرآن کلام الله ۰ الحتعبّد بتلاوته» الراك 
| على محمد ب4 المنقول إلينا بالتواتر 

Cm errs المتشابه عند الجمهو 1 حکہ‎ | e Al 

9 على احکم و 2 د © جود س وا ا is. ue‏ 

جمهور على أنه يوجد في القرآن المشارك اللفظي _ ESRERS Rm‏ 


الجمهور على جواز النسخ في القرآن بشروط. لحكم كثرة ڪڪ جوازد س ۸ النسخ ٠‏ 


I o f earl Mh‏ 1 الخبرالمتواتر | ا 
ما رواه عدد عتنع معه. لز ته التواطؤ 
الک 
على ثبت عن البي - غير القرآن - 
إذا ت وجب العمل والتعبد به» سواء أفاد العلم ام لف ور a‏ أو فعل» تقریر ما ا أن 
ما م بلغ حد التواتر neh‏ أدلة 
وهي حجه ات بإ ماع ¬ 


السْنَة دليل مستقل قائو بنفيه ا 
eg MR Nera‏ إحهام 
الإحماع الصريح النقول بالتواتر القطعي Ü‏ 

الإجماع الصريح المنقول بطريق الآحاد 

أن فق قول الجبيع على ا لمكم ج 3© 

اشتهار القول أو الفعل من البعض دون إنكار الباقين السکوتي ِ 


الإجماع 


x 


اتفاق مجتهدي العصر من امه محمد ب بعد 
وفاته على أي أمر کان من أمور الدين. وينت 


بالنقل أو المشاهدة. 
الإجماع: دلي تبعيّ للكتاب والسنّة» وهو 
تی غلم جا میم ال 


(اقيس) 


اا ع ال 
أن تكون وصفا ظاهرا E‏ .7 صل 
r RO‏ اا 
النصٌء والإحماع» والسبر والتقسيم و مسالكها ا (الجامعة بين الأصل والفرع) 


أن لا يصادم القیاس دليلاً أقوى منه حمل فرع على أصل في حكم بجامع العلة بينهما 


ثبوت حكم الأصل بنص أو إجماع و هو حح شرعيّة لإثباتِ الأحكام فيما لا نصّ 

فيه من الوقائع مت ا أرکانه وشروطه. 

أ ال 8 

ن يكون لحكم الأصل علة معلومة ا 
اشتمال العلة على معن مناسب للحكم معتبر شرعا والشة. 


وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل 


ما اعتاده التاس» كلهم أو جلھم من 


الأقوال والأفعال والعاملات واميئات 


منع الوسائل المفضية إلى الفساد ودفعها 


العدول ! المسالة عن نظائرها 
لدلیل خاص افوی من الأول. 


ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي 
کانوا مکان تلاا 4 تال 


هو قوله وريه فيما لا نص فيه من 
الكتاب والسنة. 


للصالح المرسلة 


كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الخمسة» 
دون أن يكون ها شاهد الاعتبار أو الإلغاء 


بدلیل جزنيٰ خاصٍ. 


ما اتفق عليه العلماء والفضلاء با مدينة كلهم أو آكثرهم 
ف زمن خصوص» سواء کان سنده نقاد ام اجتهادا 


استدامة إثبات ما کان ثابتاء أو نفى ما كان منفيًا 


تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على 
ا نه في صورة النزاع على تلك الالة 


حجة إذا كان عاما أو غالباء ومطرداً أو أكثرياء وموجوداً ع 
ول يخالف دلیلا شرعياء ول يعارضه تصريح خلافه. 


عند إنشاء التصرف. وملزماء 
ےک 


العف لیس دليلاً مستقلا من أدلَة الأحكام» إن هو أصل یراعی في تطبيقها. 


الاستحسان بالنص 
الاستحسان بالإحها 

ء۶ کک 
الاستحسان بالعوف والعادة 
الاستحسان بالضرورة 


حح عند الجمهور؛ يعمل به» ويستدل به على إثبات بعض الأحكام الشرعية. 


الأستحسان - بالتعريف المذكور - حجة اتفاقاء واخم ١ف‏ إأنراعة[الأخرى. 
الا e‏ دلیلا ke‏ من 

أُدلَة الأحكام» إنما هو في الحقيقة 

ترجیح لدلیل على آخر؛ کترجیح نص 


آخر» وقیاس خف على جلئ... 
الاستحسان بالقياس الخفي على اخرء وفياس خفيٰ على جلي 


مانت بت ا رق قبلا وثیت آنه ضس ا شرع 


را مان کن رودت ثبت لکنه منسوخ في شرعنا 
ا نبت آنه شرع طن قبلناء ا ما بيده ويقر ا ولا ما ينسخه 


هه هو حجة -عند الجمهور- مت د ثبت ولم یرد في شرعنا ما ينسخه 


+ شرع من قبلتا دليلٌ ت تبعئٌ للكتاب والسَّةء فإنَةُ لا بُعرف إلا من طريقهمًا 


حجة إذا م يشتهر ول يحصل عليه إحماع و ل يخالفه فيه صحابي آخر» ول يرد في مسألته نص 


۾ مذهبٺ الصحاي: لیس دلیلا مستقلا من أدلة الأحكام» لکن اتانس به ي فهمها. 


ول تعارضها مفسدة راجحة او کک 


تسمى كذلك «الاستصلاح» و ا المرسل». 


اختلف فيه وهو إجماع أهل المدينة حجة بشرطين: 


> 1 - أن يكون فيما لا جال للرأي فيه. 


- أن يكون من الصحابة أو التابعين 


هي حجة إذا كانت ملائمة لقاصد الشرع في الجملة» غير مصادمة لنص أو إجماع» 


المصلحة المرسلة: دلي اجتهاديٰ تبعئٌ» مبناة على كوت الت عن إبطاله. 


عمل أهل المدينة يكون : 
. حجة قاطعة. 
. أو حجة قوية. 
. أو مرجحًا للدليل 


الاستصحاب اختلف في بعض أنواعه كاستصحاب الإجماع > وأما ما هو حجة اتفاقا فهو : 


. استصحاب البراءة الأصلية. 


.استصحاب دلیل الشرع حقی يرد التاقل. 


. استصحاب حکم إباحَة الأشياء الأصلبة. 


الاستقراء الناقص (وهو المقصود عند الأصوليين) اختلف فيه ورجح الجمهور حجيته لقيامه على 


وأما الاستقراء التام فهو حجة باتفاق لإفادته الحكم قطعا. 


( أخي الطالب » هذا الجدول وسيلت مساعدة 2 تصور 


e همم‎ 


الموضوع ومراجعته بعد دراسته › » فلا تقتصر عليه ) 


تتبع أكثر الجحزئيات» وعلى الحكم بالظن الغالب» ولأ الأقلّ يلحق بالأكثر. 


ر عبر القارر جعفر جعفر 


aek.dja.62(@gmail.com 


